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    مقدِّمة  -أولاً  
، في اقتراح ٢٠١٤دورتها السابعة والأربعين، المعقودة في عام  خلالنظرت اللجنة،   -١
لاضطلاع بعمل لإعداد اتفاقية بشأن وجوب إنفاذ اتفاقات التسوية التي يتوصل إليها من خلال ل

عامل أن ينظر في جدوى وطلبت اللجنة إلى الفريق ال )١()..9/822A/CNالتوفيق التجاري الدولي (
وأحاطت اللجنة علماً،  )٢(الاضطلاع بأعمال في هذا المجال والشكل الذي قد تتخذه هذه الأعمال.

واتفقت  )٣(، بنظر الفريق العامل في الموضوع٢٠١٥في دورتها الثامنة والأربعين، المعقودة في عام 
على تحديد المسائل ذات الصلة ووضع  على أن يبدأ الفريق العامل في دورته الثالثة والستين العمل

الحلول الممكنة لها. واتفقت اللجنة أيضاً على أن تكون ولاية الفريق العامل فيما يتعلق بهذا الموضوع 
وأكدت اللجنة في دورتها التاسعة  )٤(واسعة النطاق لكي تأخذ في الاعتبار شتى النُّهج والشواغل.

 )٥(على الفريق العامل أن يواصل عمله بشأن هذا الموضوع. أنَّ، ٢٠١٦والأربعين، المعقودة في عام 
، بالحل التوافقي الذي توصَّل ٢٠١٧وأحاطت اللجنة علماً، في دورتها الخمسين، المعقودة في عام 

إليه الفريق العامل في دورته السادسة والستين، والذي يعالج خمس مسائل رئيسية باعتبارها مجموعة 
)، وأعربت A/CN.9/901من الوثيقة  ٥٢واحدة (يشار إليه باسم "المقترح التوافقي"؛ انظر الفقرة 

   )٦(عن تأييدها لمواصلة الفريق العامل الاضطلاع بعمله استناداً إلى ذلك الحل التوافقي.
واضطلع الفريق العامل، في دوراته من الثالثة والستين إلى السابعة والستين، بالعمل على   -٢

تفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من التوفيق، هما مشروع اتفاقية إعداد صكَّين بشأن إنفاذ ا
ومشروع تعديلات على قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي ("القانون 

ولتيسير الإحالة المرجعية، تشير هذه المذكرة إلى "مشروع الاتفاقية" و"مشروع  )٧(النموذجي").
  ين".لمعدَّل"، ويشار إليهما معاً بعبارة "الصكَّالقانون النموذجي ا

يق العامل، وتتضمن وتَعْرض هذه المذكرة المسائل الرئيسية التي يتوخى أن ينظر فيها الفر  -٣
 الإضافة الملحقة بها نص الصكين.

 

                                                                    

  .١٢٥-١٢٣)، الفقرات A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )١(  
  .١٢٩المرجع نفسه، الفقرة   )٢(  
؛ انظر أيضاً الوثيقة ١٤١-١٣٥)، الفقرات A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣(  

A/CN.9/832 ٥٩-١٣، الفقرات.   
  .١٤٢)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤(  
  .١٦٥-١٦٢)، الفقرات A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٥(  
  .٢٣٩-٢٣٦)، الفقرات A/72/17( ١٧الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٦(  
ترِد تقارير الفريق العامل عن أعمال دوراته الثالثة والستين والرابعة والستين والخامسة والستين والسادسة والستين   )٧(  

  التوالي.  ، علىA/CN.9/929و A/CN.9/901و A/CN.9/896و A/CN.9/867و A/CN.9/861والسابعة والستين في الوثائق 
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    الشروح  -ثانياً  
    المصطلحات  -ألف  

ستعاضة عن مصطلح كان ينبغي الانظر الفريق العامل، في دورته الرابعة والستين، فيما إذا   -٤
الآثار  فما هيك، ي الصكين، وإذا كان الأمر كذل"التوفيق" بمصطلح "الوساطة" على امتداد نصَّ 

عرب خلال تلك المحتملة على نصوص الأونسيترال القائمة التي تستخدم مصطلح "التوفيق". وأُ
ذلك المصطلح أشيع  نَّ"التوفيق"، لأ الدورة عن رأي مفاده أن يشير الصكان إلى "الوساطة" بدلاً من

إلى عة والستين، في دورته السابتوصَّل الفريق العامل، ). و١٢٠، الفقرة A/CN.9/867استخداماً (
 )١٩٨٠ال للتوفيق (أنه ينبغي الاستعاضة في الصكين وكذلك في قواعد الأونسيترمفاده فهم مشترك 

الوساطة" و"الوسيط" "عن تعبيري "التوفيق" و"الموفِّق" وغيرهما من المصطلحات المماثلة بمصطلحي 
ات في هذه ). وقد أُدرجت هذه التغيير١٠٤-١٠٢، الفقرات A/CN.9/929والمصطلحات المقابلة (

  ها.المذكرة ليواصل الفريق العامل النظر في
ويُقترح إيراد توضيح بشأن تغيير المصطلحات في الوثائق المرفقة بمشروع الاتفاقية، إن   -٥

من الوثيقة  ٣وُجدت، وأيضاً في حاشية على مشروع القانون النموذجي المعدَّل (انظر الحاشية 
A/CN.9/WG.II/WP.205/Add.1:على أن يكون نص التوضيح على النحو التالي ،(  

ن إلى مصطلح مستخدم على نطاق واسع لوصف عملية يطلب فيها الطرفا ‘الوساطة‘"
دية شخص آخر أو أشخاص آخرين مساعدتهما في سعيهما إلى التوصل إلى تسوية و

تلك العلاقة. ب ةزاعهما الناشئ عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المتصللن
مصطلح  ،ةفيما اعتمدته سابقاً من نصوص ووثائق ذات صل ،استخدمت الأونسيترال وقد

قررت اللجنة، لدى مترادفان. و ‘الوساطة‘و ‘التوفيق‘ المصطلحين على أساس أنَّ ‘التوفيق‘
بدلاً من ذلك،  ‘الوساطة‘صطلح المإعداد [الاتفاقية/تعديل القانون النموذجي]، استخدام 

ييسر  لأنْ قعاًمنها إلى التكيف مع الاستخدام الفعلي والعملي للمصطلحين وتو عى مسفي
هذا  ينطويبروزاً. ولا  هذا التغيير الترويج لـ [الاتفاقية/القانون النموذجي] ويجعلهما أكثر

  آثار جوهرية أو مفاهيمية." أيِّعلى ت التغيير في المصطلحا
لى المصطلحات )، سوف يتعين إدخال تعديلات مقابلة ع٤وكما ذُكر آنفاً (انظر الفقرة   -٦

احية مماثلة. وفي ملاحظة إيض يمكن أن تتضمن أيضاً وهي )،١٩٨٠في قواعد الأونسيترال للتوفيق (
قواعد الأونسيترال  هذا السياق، لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان سوف يتعين تعديل

 تلك الحالة، يتعين هذا الميدان من تطورات منذ اعتمادها. وفي للتوفيق لكي تراعي ما استجدَّ في
 عرض هذه المسألة على اللجنة للمزيد من النظر فيها.

  
    النطاق والاستثناءات  -باء  

   النطاق  -١  
) من مشروع الاتفاقية ١(  ١الفريق العامل المادة  ين، أقرَّفيما يتعلق بنطاق الصكَّ  -٧

؛ ٣٠و ١٤، الفقرتان A/CN.9/929القانون النموذجي المعدَّل () من مشروع ١(  ١٥  والمادة
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من الوثيقة  ٥٦و ٥٢في هذه المسألة في الدورات السابقة، انظر الفقرتين  وللاطلاع على النظر
A/CN.9/901من الوثيقة  ١٤٦و ١٤٥و ١١٧-١١٣و ١٦-١٤والفقرات  ؛A/CN.9/896 ؛

؛ وللاطلاع على المسائل المتصلة بنطاق مختلف أقسام مشروع A/CN.9/867من الوثيقة  ٩٤ والفقرة
  أدناه). ٣٩دَّل، انظر الفقرة القانون النموذجي المع

  
   الاستثناءات  -٢  

  المتعلقة بشؤون الأسرة والميراث والعمل الأمور الشخصية والمسائل   -   
) من مشروع القانون ٢( ١٥) من مشروع الاتفاقية والمادة ٢( ١الفريق العامل المادة  أقرَّ  -٨

المبرمة بغرض تسوية منازعة ‘ ١‘النموذجي المعدَّل، مستبعداً من نطاق الصكين اتفاقات التسوية 
زلية؛ ناشئة من معاملات يشارك فيها أحد الأطراف ("مستهلك") لأغراض شخصية أو أسرية أو من

؛ للاطلاع ٣٠و ١٥، الفقرتان A/CN.9/929( المتعلقة بشؤون قانون الأسرة أو الميراث أو العمل‘ ٢‘و
؛ A/CN.9/896من الوثيقة  ٦٠-٥٥على النظر في هذه المسألة في الدورات السابقة، انظر الفقرات 

؛ A/CN.9/861من الوثيقة  ٤٣-٤١؛ والفقرات A/CN.9/867من الوثيقة  ١٠٨-١٠٦والفقرات 
) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل ٢( ١٥وبشأن المسائل المتعلقة بالترابط بين المادة 

 أدناه). ٤٣رة ) من القانون النموذجي، انظر الفق٩( ١  والمادة
  
  أو قرار تحكيم ق التسوية باعتباره حكماً قضائيًّاوجوب إنفاذ اتفا  -   
) من مشروع القانون ٣( ١٥) من مشروع الاتفاقية والمادة ٣( ١الفريق العامل المادة  أقرَّ  -٩

مة أو اتفاقات التسوية التي تكون قد أقرتها محك‘ ١‘من نطاق الصكين  النموذجي المعدَّل، مستبعداً
اتفاقات التسوية ‘ ٢‘قضائية وأيضاً  أُبرِمت أمام محكمة وأصبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها أحكاماً

، الفقرات A/CN.9/929التي تكون قد سُجِّلت وأصبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها قرارات تحكيم (
 ٣٤-٢٥؛ وللاطلاع على النظر في هذه المسألة في الدورات السابقة، انظر الفقرات ٣٠و ١٧-٢٩
من  ٢١٠-٢٠٥و ١٧٦-١٦٩و ٥٤-٤٨والفقرات ؛ A/CN.9/901من الوثيقة  ٧١-٥٨و ٥٢و

من  ٢٨-٢٤والفقرات ؛ A/CN.9/867من الوثيقة  ١٢٥و ١١٨والفقرتين ؛ A/CN.9/896الوثيقة 
) من مشروع القانون ٣( ١٥وبشأن المسائل المتعلقة بالترابط بين المادة ؛ A/CN.9/861الوثيقة 

  أدناه). ٤٣) من القانون النموذجي، انظر الفقرة ٩(  ١النموذجي المعدَّل والمادة 
لكيفية التي ستتحقق اولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن يبين الصكان   -١٠

) من ٣( ١ق المادة كان اتفاق التسوية يندرج أو لا يندرج ضمن نطا ذاالمختصة مما إ بها السلطة
ى سبيل المثال، ) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل. فعل٣(  ١٥وع الاتفاقية والمادة مشر
فاق التسوية قد أُبرم ات يُشترط على الطرف الذي يُلتمس ضده إنفاذ اتفاق التسوية أن يثبت أنَّ قد

ثم أنه  لمحكمة (ومناصادراً في دولة   الإنفاذ باعتباره حكماً قضائيًّاأمام محكمة وأصبح واجبَ
لتسوية أن يقدم ايندرج ضمن نطاق الصكين) أو قد يُشترط على الطرف الذي يستند إلى اتفاق  لا

 اره حكماً قضائيًّانفاذ باعتباتفاق التسوية لم يُبرم أمام المحكمة أو أنه غير واجب الإ على أنَّ دليلاً
  في دولة المحكمة (ومن ثم أنه يندرج ضمن نطاق الصكين).
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    المبادئ العامة  -جيم  
) ١( ١٦) من مشروع الاتفاقية والمادة ١(  ٢يعالج الصكان إنفاذ اتفاقات التسوية (المادة   -١١

من مشروع القانون النموذجي المعدَّل) وإمكانية استظهار أحد الطرفين باتفاق تسوية باعتباره من 
) من مشروع القانون ٢(  ١٦) من مشروع الاتفاقية والمادة ٢( ٢الدفوع ضد مطالبة ما (المادة 
الفريق العامل في دورته السابعة والستين الأحكام ذات الصلة، بما في  النموذجي المعدَّل). وقد أقرَّ

؛ وللاطلاع على النظر في هذه المسألة في ٧٣و ٤٨-٤٤، الفقرات A/CN.9/929ذلك موضعها (
؛ والفقرات A/CN.9/901من الوثيقة  ٥٥و ٥٤و ٥٢و ٢٤-١٦ابقة، انظر الفقرات الدورات الس

من الوثيقة  ١٤٦؛ والفقرة A/CN.9/896من الوثيقة  ٢٠٤-٢٠٠و ١٥٥و ١٥٣و ١٥٢و ٧٦-٨١
A/CN.9/867 من الوثيقة  ٧٩-٧١؛ والفقراتA/CN.9/861.(  

  
    التعاريف  -دال  

   اتفاق التسوية "الدولي"  -١  
) من مشروع الاتفاقية بشأن تعريف اتفاق التسوية "الدولي" ١(  ٣الفريق العامل المادة  أقرَّ  -١٢

)A/CN.9/929 ؛ وللاطلاع على النظر في هذه المسألة في الدورات السابقة، ٤٣و ٣٥-٣١، الفقرات
من  ١٠١و ٩٨-٩٣؛ والفقرات A/CN.9/896من الوثيقة  ١٦٣-١٥٨و ٢٤-١٧انظر الفقرات 

). وفيما يتعلق بمشروع القانون A/CN.9/861من الوثيقة  ٣٩-٣٣؛ والفقرات A/CN.9/867يقة الوث
ولي للوساطة النموذجي المعدَّل، لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي تعريف الطابع الد

) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل) والطابع الدولي لاتفاقات التسوية (انظر ٢( (انظر المادة أأ
، وفي هذه الحالة، كيفية القيام منفصلاً ) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل) تعريفا٤ً(  ١٥المادة 

  أدناه). ٤٠؛ انظر أيضاً الفقرة ٣٩، الفقرة A/CN.9/929بذلك (
    

   مفهوم "مكان العمل"  -٢  
) من القانون النموذجي أوفت بغرض السماح للطرفين بتوسيع ٦(  ١المادة  يجدر بالذكر أنَّ   -١٣

) من ٦(  ١الفريق العامل اتفق على عدم إدراج حكم يجسِّد المادة  نطاق مفهوم الطابع الدولي، وأنَّ
). واتفق الفريق العامل كذلك ٣٦، الفقرة A/CN.9/929القانون النموذجي في مشروع الاتفاقية (

) في مشروع القانون النموذجي المعدَّل ٦(  ١على مواصلة النظر فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالمادة 
 أدناه). ٤١؛ انظر أيضاً الفقرة A/CN.9/929من الوثيقة  ٣٧(الفقرة 

وفي ضوء ما تقدَّم، أُبديت آراء مفادها أنه قد يتعين توسيع نطاق تعريف اتفاقات التسوية   -١٤
"الدولية" بحيث يشمل أيضاً الحالات التي يكون فيها مكان عمل الأطراف واقعاً في الدولة نفسها 

كنّ اتفاق التسوية يتضمن مع ذلك عنصراً دوليًّا، وذلك على سبيل المثال عندما تكون الشركة ول
الأم للطرفين أو أصحاب أسهمهما في دول مختلفة. ورُئي أنَّ هذا التوسيع في نطاق التعريف 

، A/CN.9/929يجسِّد الممارسات التجارية العالمية الراهنة وكذلك تعقُّد هياكل الشركات ( سوف
 ؛ وللاطلاع على النظر في هذه المسألة في الدورات السابقة، انظر الفقرات٣٥-٣٢الفقرات 

  ).A/CN.9/861من الوثيقة  ٣٩؛ والفقرة A/CN.9/896من الوثيقة  ٢٧-٣١
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(ب)  )١( ٣تان ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن تتناول الماد  -١٥
لقانون (أ) من مشروع ا  )٥( ١٥(ب) و  )٤( ١٥(أ) من مشروع الاتفاقية والمادتان  )٢( ٣و

) من مشروع الاتفاقية ١( ٣النموذجي المعدَّل هذه الحالات، أم ينبغي إدراج حكم يكمِّل المادة 
  ا يلي:) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل، يكون نصه على غرار م٤(  ١٥والمادة 

يوجد مكان عمل طرفي اتفاق التسوية في الدولة نفسها، ولكن أحدهما على الأقل   "(ج)
ك كيان يوجد مكان عمله في دولة مختلفة وشارك ذل )٨([مملوك بالكامل لـ] [خاضع لسيطرة]

 الكيان في عملية الوساطة التي أفضت إلى اتفاق التسوية."
    

   شرط "الكتابة"  -٣  
) من مشروع ٣( ٣دة الفريق العامل تعريف مصطلح "الكتابة" بمفهومها الوارد في الما أقرَّ  -١٦

؛ ٤٣، الفقرة A/CN.9/929) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل (٦( ١٥الاتفاقية والمادة 
 ٦٦و ٣٨-٣٢رات المسألة في الدورات السابقة، انظر الفق هذهوللاطلاع على خلاصات النظر في 

  ).A/CN.9/867من الوثيقة  ١٣٣؛ والفقرة A/CN.9/896من الوثيقة 
    

   "الوساطة"  -٤  
) من مشروع الاتفاقية ٤(  ٣الفريق العامل تعريف مصطلح "الوساطة" كما يرِد في المادة  أقرَّ  -١٧

لعل الفريق و). ٤٣، الفقرة A/CN.9/929) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل (٣(  ١والمادة 
مشروع القانون وتعريف مصطلح "وساطة" في كل من مشروع الاتفاقية أنَّ العامل يود أن يلاحظ 

لمختلف للصكين. النموذجي المعدَّل قد صيغ صياغة مختلفة على نحو طفيف بالنظر إلى الطابع ا
المتبع لتعريف ذلك  النموذجي وفر النموذج ) من القانون٣( ١التعريف الوارد في المادة أنَّ  كما

نظر في هذه ؛ وللاطلاع على ال١٠٦و ٤٣، الفقرتان A/CN.9/929المصطلح في مشروع الاتفاقية (
من  ٢١؛ والفقرة A/CN.9/896من الوثيقة  ١١٦و ٤٧المسألة في الدورات السابقة، انظر الفقرات 

  ).A/CN.9/861الوثيقة 
  

    تقديم الطلبات  -هاء  
نموذجي المعدَّل، من مشروع القانون ال ١٧من مشروع الاتفاقية والمادة  ٤تجسِّد المادة   -١٨

ات الصادرة عنه في دورته الطلبات، مناقشة الفريق العامل والقراراللتان تتناولان معاً عملية تقديم 
المسألة في  ؛ وللاطلاع على النظر في هذه٧٣و ٦٧-٤٩، الفقرات A/CN.9/929السابعة والستين (

؛ والفقرات A/CN.9/896من الوثيقة  ١٩٠-١٧٧و ٨٢و ٧٥-٦٧الدورات السابقة، انظر الفقرات 
 ).A/CN.9/861من الوثيقة  ٦٧-٥١؛ والفقرات A/CN.9/867من الوثيقة  ١٣٣-١٤٤

                                                                    

 السيطرة" الوارد في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (الجزءلعل الفريق العامل يودُّ أن يحيط علماً بتعريف "  )٨(  
هي القدرة على تقرير السياسات : ‘السيطرة‘"الثالث: معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار)، ونصه كالآتي: 

  التشغيلية والمالية للمنشأة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة."
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روع القانون (ب) من مش )١( ١٧مشروع الاتفاقية والمادة (ب) من   )١(  ٤م المادة وتقدِّ  -١٩
ية ناتج عن الوساطة اتفاق التسو النموذجي المعدَّل قائمة توضيحية وغير هرمية لسبل إثبات أنَّ

)A/CN.9/929 من ٤(  ١٧ة الاتفاقية والماد) من مشروع ٤(  ٤). وتتناول المادة ٥٩-٥٢، الفقرات (
ستندات إضافية لازمة م أيِّمشروع القانون النموذجي المعدَّل حق السلطة المختصة في أن تشترط تقديم 

 ).٦٥-٦٠  الفقرات ،A/CN.9/929للنظر في الطلب في ضوء الشروط المنصوص عليها في الصكين (
" requirements" أو عبارة "conditionsالفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي إيراد عبارة " ولعل

  ").requirementة ") إلى عبار٢(  ٤في هذا الحكم توخياً للاتساق (فعلى سبيل المثال، تشير المادة 
) ٢( ١٧ة والمادة ) من مشروع الاتفاقي٢(  ٤وعلاوة على ذلك، أقرَّ الفريق العامل المادة   -٢٠

ل الوظيفي لاستيفاء من مشروع القانون النموذجي المعدَّل، اللتين تنصان على قاعدة بشأن المعاد
روع الاتفاقية ) من مش١(  ٤اشتراط أن يكون اتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الطرفين (المادة 

ط توقيع الوسي نطباق،أو، عند الا (أ) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل) )١(  ١٧  والمادة
لقانون من مشروع ا ‘١‘ (ب) )١( ١٧من مشروع الاتفاقية والمادة  ‘١‘ (ب) )١(  ٤ (المادة

؛ وللاطلاع ٧٣و ٦٦، الفقرتان A/CN.9/929النموذجي المعدَّل)، فيما يتعلق بالخطاب الإلكتروني (
من الوثيقة  ٧٥-٧١و ٦٦و ٦٥المسألة في الدورات السابقة، انظر الفقرات على النظر في هذه 

A/CN.9/896 من الوثيقة  ١٣٣؛ والفقرةA/CN.9/867 من الوثيقة  ٥٣؛ والفقرةA/CN.9/861.( 
  

    الدفوع  -واو  
موذجي المعدَّل، اللتان من مشروع القانون الن ١٨من مشروع الاتفاقية والمادة  ٥تجسِّد المادة  -٢١

عنه في دورته السابعة  تتناولان كلتاهما مسألة الدفوع، مناقشات الفريق العامل والقرارات الصادرة
الدورات  للاطلاع على النظر في هذه المسألة في؛ و١٠١-٧٤الفقرات ، A/CN.9/929والستين (

 ١١٧-٨٤؛ والفقرات A/CN.9/901من الوثيقة  ٨٨-٧٢و ٥٢و ٥٠-٤١السابقة، انظر الفقرات 
؛ A/CN.9/867من الوثيقة  ١٦٧-١٤٧والفقرات ؛ A/CN.9/896من الوثيقة  ١٩٤-١٩١و

  ).A/CN.9/861من الوثيقة  ١٠٢-٨٥والفقرات 
لعل الفريق  )٩(،)٩٥و ٩٤، الفقرتان .9/929A/CN(ب) ( )١رعية (وفيما يتعلق بالفقرة الف  -٢٢

عبارة "التزامات قد نُفِّذت" نُقلت من الفقرة الفرعية (ج) إلى الفقرة أنَّ العامل يود أن يحيط علماً ب
علق بتنفيذ اتفاق التسوية، وأيضاً من أجل الفقرة الفرعية (ب) تتناول مسائل تت الفرعية (ب) لأنَّ

تحسين عرض الفقرة الفرعية (ج) بجميع لغات الأمم المتحدة. ولعل الفريق العامل، كما اتُّفق على 
(ب) بعد نظره في  )١ذلك في دورته السابعة والستين، يود أن يواصل النظر في الفقرة الفرعية (

  ).١٠١، الفقرة A/CN.9/929ائية ((ج) ووضع صيغتها النه )١الفقرة الفرعية (

                                                                    

  ).٩٥، الفقرة A/CN.9/929(ج) (انظر الوثيقة  )١( ٤مشروع الحكم كان رقم الحكم سابقاً   )٩(  
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تشكل الأساس لمناقشته المقبلة  )١٠((ج) )١واتَّفق الفريق العامل على أنَّ الفقرة الفرعية (  -٢٣
)A/CN.9/929 مت خلال دورته السابعة إغفال الاقتراحات التي قُدِّ)، ولكن من دون ٩٣، الفقرة

 ).٩٢-٧٧، الفقرات A/CN.9/929والستين (

ن مشروع الاتفاقية م ٥أن يؤكد أنَّ الأسباب الواردة في المادة  يودولعل الفريق العامل   -٢٤
لتي يستظهر فيها أحد المعدَّل تنطبق أيضاً على الحالات من مشروع القانون النموذجي ا ١٨والمادة 
) من مشروع ٢( ٢ف باتفاق التسوية باعتباره من الدفوع ضد مطالبة ما بمقتضى المادة االأطر

  ).٧٤، الفقرة A/CN.9/929) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل (٢( ١٦الاتفاقية والمادة 
    

    علاقة عملية الإنفاذ بالإجراءات القضائية أو التحكيمية  -زاي  
من الاتفاقية  ٦لعل الفريق العامل يود أن ينظر في الصيغة الواردة في مشروع المادة   -٢٥

لبات المتوازية. ) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل بشأن الطلبات أو المطا٣(  ١٨  والمادة
لسلطة المختصة صلاحية لاتَّفق الفريق العامل عموماً على أنَّه سيكون من المناسب أن تُخوَّل  وقد

تفاق التسوية ويمكن لوقف إجراءات الإنفاذ في حال تقديم طلبات (أو مطالبات) تتعلق باتقديرية 
، A/CN.9/896(أن تؤثر على عملية الإنفاذ إلى محكمة أو هيئة تحكيم أو أيِّ سلطة أخرى 

 ١٦٨الفقرتين  وللاطلاع على النظر في هذه المسألة في دورة سابقة، انظر ؛١٢٥-١٢٢  الفقرات
ن مشروع الاتفاقية م ٦المادة أنَّ ). ولعل الفريق العامل يود أن يؤكد A/CN.9/867من الوثيقة  ١٦٩و

) ٢( ٢  لمشار إليه في المادةامشروع القانون النموذجي المعدَّل لا تتناولان الإجراء من ) ٣( ١٨والمادة 
  ) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل.٢( ١٦من مشروع الاتفاقية والمادة 

  
    المسائل المتعلقة بمشروع الاتفاقية  -حاء  

   ية"حكم "الحق الأولى بالرعا  -١  
من المادة السابعة من اتفاقية  ١نظر الفريق العامل في مقترح إدراج حكم مماثل للفقرة   -٢٦

يسمح بتطبيق التشريعات الوطنية أو المعاهدات الأكثر مؤاتاة على المسائل التي يتناولها  )١١(نيويورك
وكان هناك تأييد عام من مشروع الاتفاقية.  ٧مشروع الاتفاقية، ويتجسد هذا الاقتراح في المادة 

لإدراج حكم منفصل من هذا القبيل في مشروع الاتفاقية رغم الإعراب عن تحفظ بشأنه 
)A/CN.9/901 ؛ وللاطلاع على النظر في هذه المسألة في دورة سابقة، ٧١و ٦٦و ٦٥، الفقرات

  ).A/CN.9/896الوثيقة من  ٢٠٤و ١٥٦و ١٥٤انظر الفقرات 
من مشروع الاتفاقية لن تسمح للدول بتطبيق  ٧المادة  وكان فهم الفريق العامل هو أنَّ  -٢٧

اتفاقات التسوية نَّ )، لأ٣( ١) و٢(  ١مشروع الاتفاقية على اتفاقات التسوية المستبعدة في المادتين 
                                                                    

  ).٩٥، الفقرة A/CN.9/929(ب) (انظر الوثيقة  )١( ٤كان رقم الحكم سابقاً مشروع الحكم   )١٠(  
ة السابعة من اتفاقية نيويورك على ما يلي: "لا تؤثِّر أحكام هذه الاتفاقية على صحة ما تعقده الأطراف تنص الماد  )١١(  

المتعاقدة من اتفاقات متعددة الأطراف أو اتفاقات ثنائية تتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها ولا تحرم أيًّا 
قرار تحكيمي على نحو وإلى الحد اللذين يسمح أيِّ ة من حق يكون له في الاستفادأيِّ من الأطراف المهتمة من 

  ".بهما قانون أو معاهدات البلد الذي يسعى فيه إلى الاحتجاج بهذا القرار
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 تكون مندرجة ضمن نطاق مشروع الاتفاقية. بيد أنه سيُتاح للدول المرونة اللازمة لسنِّتلك لن 
، A/CN.9/929تشريعات محلية ذات صلة، يمكن أن تشمل في نطاقها اتفاقات التسوية المذكورة (

  ).١٩الفقرة 
  

    الإعلانات  -٢  
    والكيانات العمومية الأخرىالدول   ‐       

فيما يتعلق باتفاقات التسوية التي تشارك فيها الدول والكيانات العمومية الأخرى، أكد   -٢٨
، A/CN.9/896تُستبعَد من النطاق ( الفريق العامل مجدَّداً قراره الذي يفيد بأنَّ هذه الاتفاقات ينبغي ألاَّ

 ٤٤؛ وللاطلاع على النظر في هذه المسألة في دورة سابقة، انظر الفقرات من ٦٢و ٦١الفقرتان 
هذه الاتفاقات يمكن تناولها من أنَّ ). وبدلاً من ذلك، اتُّفق على A/CN.9/861من الوثيقة  ٤٦إلى 

فاقية. وبموجب مشروع القانون النموذجي المعدَّل، سيكون لكل دولة خلال إعلان في مشروع الات
أن تقرر مدى وقوع تلك الاتفاقات خارج نطاق التشريع المنفذ للاتفاقية. ولعل الفريق العامل يود 
النظر في صوغ إعلان بشأن تطبيق مشروع الاتفاقية على اتفاقات التسوية التي تبرمها الدول 

  (أ) من مشروع الاتفاقية. )١( ٨لأخرى، وفق الصياغة الواردة في المادة والكيانات العمومية ا
  

  تطبيق مشروع الاتفاقية بناءً على اتفاق الطرفين  ‐   
خلال دورات الفريق العامل السابقة، ذُكر أنَّه لا يتعين بالضرورة تناول مسألة خضوع   -٢٩

يمكن تركها للدول لتبت فيها عند اعتماد  تطبيق مشروع الاتفاقية لموافقة أطراف اتفاق التسوية، إذ
). ١٩٦و ١٣٠، الفقرتان A/CN.9/896؛ و٤٠و ٣٩، الفقرتان A/CN.9/901الاتفاقية أو تنفيذها (

من المقترح التوافقي الذي تم التوصل إليه في دورة الفريق  ٣وقد نوقش هذا الأمر في إطار المسألة 
ق تطبِّ الدول التي تود ألاَّ أنَّ ). وكان المتوخى ٥٢، الفقرة A/CN.9/901العامل السادسة والستين (

الاتفاقية يمكن أن تُصْدر إعلاناً بهذا  في حدود اتفاق أطراف اتفاق التسوية على تطبيق الاتفاقية إلاَّ
؛ ٣٩، الفقرة A/CN.9/901(ب) من مشروع الاتفاقية (  )١( ٨المعنى، على النحو المبيَّن في المادة 

  ).١٩٦، الفقرة A/CN.9/896و
ن مثلاً ما إذا كان ح كيفية إعمال هذا التحفظ، كأن يبيِّولعل الفريق العامل يود أن يوضِّ  -٣٠

ق أحكام الاتفاقية تلقائيًّا يمكن للدولة التي لا تبدي هذا التحفظ عند الانضمام إلى الاتفاقية أن تطبِّ
  حتى عندما تكون أطراف اتفاق التسوية قد اختارت عدم تطبيق الاتفاقية.

لدول أن تبدي هذا التحفظ علَّ الفريق العامل يودُّ أن يعتبر أنَّه سيكون عموماً في مصلحة اول  -٣١
لتسوية المتعلقة بمؤسسات اإنفاذ اتفاقات أنَّ من أجل حماية مصالح مؤسساتها التجارية. فمن المرجَّح 

دولة ألف أن ن للتجارية في الدولة ألف سوف يُلتمس في الدولة ألف. وبإبداء هذا التحفظ، يمك
مشروع الاتفاقية.  تحمي مصالح تلك المؤسسات التجارية، ولا سيما تلك التي لم توافق على تطبيق

  إبداء هذا التحفظ.وقد يؤدي هذا إلى تأثير تعاقبي يؤدي إلى قيام الغالبية العظمى من الدول ب
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    الشروط المنطبقة على الإعلانات  ‐       
أن يؤكد على وجه ينظر في الشروط المنطبقة على الإعلانات، و لعل الفريق العامل يود أن  -٣٢

التحفظات  ة)، وأنَّ) من مشروع الاتفاقي٢( ٨قائمة الإعلانات حصرية (انظر المادة  الخصوص أنَّ
 انسحاب منها، دة، وكذا أيُّالتي تودَع بعد بدء نفاذ مشروع الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة المتعاق

 )٣(  ٨ها (انظر المادة عد ستة أشهر من تاريخ إيداع مشروع الاتفاقية أو الانسحاب منيبدأ نفاذها ب
  ) من مشروع الاتفاقية).٥( ٨و
    

   أحكام ختامية  -٣  
قيات، ولا يُقصَد من مشروع الاتفاقية على أحكام معتادة في الاتفا ١٥إلى  ٩تنص المواد   -٣٣

ام تنظم مدى تقيُّد هذه الأحكأنَّ د الخصوصيين. بيزامات على الأطراف منها أن تنشئ حقوقاً والت
وجبها؛ وتبعاً علان يقدَّم بمإأيِّ الدولة المتعاقدة بالاتفاقية، بما في ذلك وقت بدء نفاذ الاتفاقية أو 

  م الاتفاقية.ر في قدرة أطراف اتفاق التسوية على الاستناد إلى أحكالذلك، يمكن أن تؤثِّ
ن نوع معيَّن، أي ، يتيح مشروع الاتفاقية مشاركة منظمات دولية موبالإضافة إلى "الدول"  -٣٤

ظمات التكامل ). ويشمل مفهوم "من١١"منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية" (انظر المادة 
عيَّنة لتحقيق أغراض الاقتصادي الإقليمية"، عادةً، عنصرين أساسيين هما: تكتل الدول في منطقة م

التكامل  صات المتصلة بتلك الأغراض المشتركة من أعضاء منظمةمشتركة، وإحالة الاختصا
  الاقتصادي الإقليمية إلى المنظمة. 

ديق أو القبول أو التوقيع أو التصللدولة المتعاقدة بأن تعلن، في وقت  ١٢وتسمح المادة   -٣٥
ة فقط أو أكثر على واحد الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو أنَّ، الإقرار أو الانضمام

الحكم، الذي كثيراً  . وهذاوقت، بتقديم إعلان آخر من تلك الوحدات، وأن تعدِّل إعلانها، في أيِّ
هي الدول ذات النظم وما يُطلق عليه "البند الاتحادي"، لا يهم سوى عدد قليل نسبيًّا من الدول، 

انون موحَّد بشأن الموضوع قية لإنشاء الاتحادية التي تفتقر فيها الحكومة المركزية إلى السلطة التعاهد
  الذي تتناوله الاتفاقية.

يجسد اشتراط ثلاثة الأحكام التي تنظِّم بدء نفاذ مشروع الاتفاقية. و ١٣وترد في المادة   -٣٦
ى تطبيق هذه تصديقاتٍ الاتجاه الحديث في مجال اتفاقيات القانون التجاري، الذي يشجع عل

ثالث من صكوك تُمنَح مهلة ستة أشهر من تاريخ إيداع الصك الالاتفاقيات بأسرع ما يمكن. و
 كافياً  الاتفاقية وقتاًفيالتصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام من أجل إعطاء الدول المتعاقدة 

فاذ اتفاقيةٍ من شأنها أن تؤثر نموعد بدء  لإخطار جميع المنظمات الوطنية المعنية والأفراد المعنيين بدنوِّ
عاقدة التي تصبح أطرافاً ) بدء نفاذ مشروع الاتفاقية فيما يخص الدول المت٢يهم. وتتناول الفقرة (عل

  ). ١فيها بعد موعد دخولها حيز النفاذ بمقتضى الفقرة (
إجراءات  ١٥لمادة افتتعلق بعملية تعديل مشروع الاتفاقية، فيما تتناول  ١٤المادة أمَّا   -٣٧

  في الاتفاقية.دولة متعاقدة أيِّ انسحاب 
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    المسائل المتعلقة بمشروع القانون النموذجي المعدَّل  -طاء  
   ملحوظة عامة  -١  

النموذجي  طريقة عرض أحكام مشروع القانون لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أنَّ  -٣٨
لعرض د طريقة اتجسِّ A/CN.9/WG.II/WP.205/Add.1المعدَّل في شكل ثلاثة أقسام في الوثيقة 

  ييداً عامًّا.)، التي لقيت تأA/CN.9/929المستخدمة في مرفق تقرير الدورة السابعة والستين (
    

   النطاق  -٢  
ع القانون ) من مشرو١) (من القسم ١(  ١أن ينظر في المادة  يودلعل الفريق العامل   -٣٩

عدَّل، المنطبق على الوساطة النموذجي المعدَّل، التي تقرر النطاق الموسع لمشروع القانون النموذجي الم
). ولعل ١٠٦، الفقرة A/CN.9/929التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية على حد سواء (

لقانون النموذجي ا) من مشروع ٢) (في القسم ١(  الفريق العامل يود كذلك أن ينظر في المادة أأ
(انظر أيضاً  ينطبق على الوساطة التجارية الدولية ٢القسم  المعدَّل، التي تنص على أنَّ

  أعلاه). ٧ الفقرة
    

   لدولي" للوساطة ولاتفاقات التسوية"الطابع ا  -٣  
طابع الدولي: يتضمن مشروع القانون النموذجي المعدَّل حكمين منفصلين بشأن مفهوم ال  -٤٠

لقانون النموذجي، ) من ا٤( ١د المادة ) (تعريف الوساطة الدولية)، التي تجس٢ِّ(  المادة أأ ‘١‘
) من مشروع الاتفاقية. ١( ٣د المادة التي تجسِّ ) (تعريف اتفاق التسوية الدولي)، ٤( ١٥المادة  ‘٢‘و

تفاق التسوية في وقت لاولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي تقييم الطابع الدولي 
ويتيح إمكانية تحديد  إبرام اتفاق الوساطة (الأمر الذي سيكفل الاتساق مع تعريف الوساطة الدولية

ن النهج المتَّبع في هذا الأمر سيكون مختلفاً ع د أنَّلوساطة، بيباق القانون عند بدء امدى انط
سيكفل الاتساق مع  ) من مشروع الاتفاقية)، أو في وقت إبرام اتفاق التسوية (وهو ما١( ٣  المادة

د لا تنطوي بالضرورة على ) من مشروع الاتفاقية ويشمل الحالات التي ق١( ٣النهج المتَّبع في المادة 
  لاه).أع ١٢؛ انظر أيضاً الفقرة ٣٩، الفقرة A/CN.9/929ط بين الطرفين) (اتفاق للتوس

    
   ) من القانون النموذجي٦(١المادة   -٤  

 )١٢() من القانون النموذجي٦(  ١اتفق الفريق العامل على عدم إدراج حكم مماثل للمادة   -٤١
الاتفاقية. وفي ضوء ذلك، لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء في مشروع 
) في مشروع القانون النموذجي المعدَّل، وفي هذه الحالة، ما إذا كان ينبغي إدراجها ٦( ١على المادة 
؛ ٣٧و ٣٦، الفقرتان A/CN.9/929من مشروع القانون النموذجي المعدَّل ( ٢أو القسم  ١في القسم 

                                                                    

"ينطبق هذا القانون أيضاً على التوفيق التجاري عندما يتفق الطرفان على ) على ما يلي: ٦( ١تنص المادة   )١٢(  
  على وجوب تطبيق هذا القانون." التوفيق دولي أو عندما يتفقان أنَّ
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من الوثيقة  ٢٦و ٢٥وللاطلاع على النظر في هذه المسألة في الدورات السابقة، انظر الفقرتين 
A/CN.9/896 من الوثيقة  ٩٩والفقرة ؛A/CN.9/867 أعلاه). ١٣انظر أيضاً الفقرة ؛  

    
   ) من القانون النموذجي٨) و(٧( ١المادة   -٥  

) من ٨) و(٧(  ١ لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالمادة  -٤٢
  قسم: الة، في أيِّالحالقانون النموذجي في مشروع القانون النموذجي بصيغته المعدَّلة، وفي هذه 

قانون؛ وفي هذا ) من القانون النموذجي للطرفين باستبعاد تطبيق ال٧(  ١تسمح المادة   •
قتصر تطبيق الصدد، لعل الفريق العامل يرغب في النظر فيما إذا كان ينبغي أن ي

  من القانون النموذجي المعدَّل؛ ٢) على القسم ٧( ١  المادة
النظر عن  القانون ينطبق بصرف القانون النموذجي أنَّ) من ٨( ١ح المادة توضِّ  •

فقد يتعين أن  ،ادةالأساس الذي يستند إليه القيام بالوساطة؛ فإذا أُبقي على هذه الم
برمت أمام محكمة تخضع للاستثناءات من نطاق تطبيق اتفاقات التسوية التي تكون قد أُ

 ).٩(  ١أقرتها محكمة، وأن تخضع لأحكام المادة  أو
    

) ٢(  ١٥) من القانون النموذجي والقائمة الحصرية بالاستثناءات في المادة ٩( ١المادة   -٦  
   ) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل٣( ١٥و

) من القانون النموذجي على قائمة مفتوحة بالاستثناءات من نطاق ٩(  ١تنص المادة   -٤٣
) من مشروع ٣) و(٢( ١٥تُعرض المادة  )١٣(النموذجي،) من القانون ٩( ١القانون. وخلافاً للمادة 

القانون النموذجي المعدَّل في شكل قائمة حصرية بالاستثناءات. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر 
باعتبارها قائمة حصرية أم ينبغي  ٣فيما إذا كان يتعين الإبقاء على تلك الاستثناءات في القسم 

فلعل الفريق  ،ر الأخذ بالنهج الأولتقرَّ ). فإن٩(  ١الإشارة إليها باعتبارها أمثلة بمقتضى المادة 
سيما  ) من القانون النموذجي، لا٩(  ١العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء على المادة 

القانون النموذجي المعدَّل.  ) من مشروع٣( ١٥الفقرة الفرعية (أ) من تلك المادة تتناولها المادة  وأنَّ
) وما إذا كان ٩( ١فريق العامل يود أن ينظر في موضع إدراج المادة فلعل ال ،أُخذ بالنهج الثاني وإن

). ولعل الفريق ١٠٦، الفقرة A/CN.9/929تظل قائمة إرشادية أو أن تصبح قائمة حصرية ( ينبغي أن
 ١ ) من المادة٣) و(٢الفقرتان (العامل يود أن يلاحظ أنه فيما يتعلق بمشروع الاتفاقية، تنص 

من مشروع القانون النموذجي المعدَّل) على قائمة  ١٥) من المادة ٣) و(٢تجسِّدان الفقرتين ( (اللتان
  ).١٦، الفقرة A/CN.9/929ثناءات (تحصرية بالاس

    
   النموذجي في مشروع القانون النموذجي المعدَّلمن القانون  ٣موضع إدراج المادة   -٧  

من القانون النموذجي (بشأن  ٣لعل الفريق العامل يود أن ينظر في موضع إدراج المادة   -٤٤
تغيير أحكام القانون بالاتفاق) في مشروع القانون النموذجي المعدَّل. ولعله يود أيضاً النظر فيما إذا 

                                                                    

لا ينطبق هذا القانون على (أ) الحالات التي يسعى فيها ) من القانون النموذجي على ما يلي: "٩( ١تنص المادة   )١٣(  
  ".(ب) [...]]قاض أو محكم، أثناء إجراءات قضائية أو تحكيمية، إلى تيسير التوصل إلى تسوية؛ و
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من مشروع القانون النموذجي المعدَّل (أو إلى مواد محدَّدة  ٣ كان ينبغي إضافة إشارة إلى القسم
  .٣منه) إلى قائمة الاستثناءات الواردة في المادة 

    
   من القانون النموذجي ١٤المادة   -٨  

وع القانون النموذجي لعل الفريق العامل يرغب في النظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء في مشر  -٤٥
ي يسوِّ ف اتفاقاًراالأط من القانون النموذجي، التي تنص على أنه إذا أبرمت ١٤المعدَّل على المادة 

ريق العامل يرغب في منازعتها، كان ذلك الاتفاق ملزماً وواجب النفاذ. وفي هذه الحالة، لعل الف
يف مصطلح "اتفاق في ضوء تعر ١٤أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن يظل ترقيم هذا الحكم المادة 

  .١٥الوارد في المادة التسوية"، 
، بحيث يكون ١٥ادة في الم ١٤ولعل الفريق العامل يود النظر في إمكانية إدراج حكم المادة   -٤٦

من ذلك إدماج  دلاًيلي: "يكون اتفاق التسوية ملزماً وواجب النفاذ". ويمكن ب ما نصه على غرار
  التي تتناول المبادئ العامة. ١٦مع المادة  ١٤  المادة

    
   فاقات تسوية المنازعات غير المتوصَّل إليها عن طريق الوساطةات  -٩  

لعل الفريق العامل يود أن ينظر أيضاً فيما إذا كان ينبغي لمشروع القانون النموذجي المعدَّل   -٤٧
إليها عن طريق  أن يتيح للدول المرونة اللازمة لتوسيع نطاقه بحيث يشمل اتفاقات التسوية غير المتوصَّل

لة في الدورات السابقة، أهذه المس وللاطلاع على النظر في؛ ٧٢-٦٨، الفقرات A/CN.9/929الوساطة (
 ).A/CN.9/867من الوثيقة  ١١٥والفقرة ، A/CN.9/896من الوثيقة  ٤١و ٤٠انظر الفقرتين 

من مشروع  ٣ لعنوان القسم ٤أن ينظر في الصيغة الواردة في الحاشية  يودالفريق العامل  ولعل
   القانون النموذجي المعدَّل، التي تسعى إلى معالجة هذه المسألة.

  


